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 الإهداء

إلى والديَّ العزيزين، اللذين كانا دائمًا مصدر الدعم والسند في كل مراحل حياتي. من  
خلالهما تعلمت معاني التضحية والصبر، وكانا دوماً مصدر إلهام في سعيي نحو تحقيق  

أهدافي. شكراً لهما على ما قدموه لي من رعايةٍ واهتمامٍ لم يتوقف لحظة، وعلى  
 .أفضل تحفيزهم المستمر لي لأكون 

إلى أساتذتي الأفاضل في جامعة ميدأوشن، الذين غرّسوا فيَّ حبَّ البحث والدقة،  
وأرشدوني نحو فهم أعمق للعلم والمعرفة. لقد تعلمت منهم أكثر من مجرد المعلومات  
الأكاديمية؛ فقد منحوني أدوات التفكير النقدي وأهمية الانتباه للتفاصيل، مما كان له  

ي الأكاديمية. شكراً لهم على التفاني في تعليمنا والإيمان  أبلغ الأثر في تطور مسيرت
 .بقدراتنا 

إلى زملائي وأصدقائي الذين رافقوني في رحلة العلم والتعلم، والذين لم يترددوا في تقديم 
الدعم الفكري والعاطفي في كل مرحلة. كان لتعاوننا ومناقشاتنا المثمرة الأثر الكبير في  
توسيع مداركنا وتحقيق التقدم في المسار الأكاديمي. أتوجه لهم بخالص الشكر على  

 .رفقة الطريق 

وأخيرًا، أهدي هذا العمل إلى كل من آمن بأن المعرفة هي الطريق إلى التنمية  
والازدهار، وأن العلم هو الأساس الذي يبني المجتمعات ويحقق التقدم. إلى أولئك الذين  

يسعون جاهدين لتطوير أنفسهم ومجتمعاتهم من خلال التمسك بالمعرفة، أرجو أن  
 .يسهم هذا العمل في إضاءة طريقهم
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 : مقدمة

 الحمد لله الذي علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تؤدي البنوك دورًا محوريًا في تعبئة المدخرات وتخصيص رأس المال وإدارة المدفوعات والائتمان. ومع  
تعقّد البيئة المالية وتداخل الأسواق عالميًا، تتعرض البنوك لطيف واسع من المخاطر المالية التي إن لم  

 . تُدار بكفاءة قد تتسبب في خسائر فادحة وتزعزع الثقة بالنظام المصرفي

وتسعى هذه الدراسة إلى تقديم معالجة تحليلية معمّقة لهذه المخاطر، من حيث مفاهيمها وقياسها  
 وأسبابها وآثارها وآليات إدارتها وفق أفضل الممارسات

يشهد القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة تطورات سريعة ومتلاحقة في بيئة الأعمال  
المالية، نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية والتقنيات الحديثة، مما جعله أكثر عرضة  

 .لمختلف أنواع المخاطر المالية

وتتمثل أهمية البنوك في كونها مؤسسات مالية تلعب دورًا محوريًا في تعبئة المدخرات 
وتوجيهها نحو الاستثمار، غير أن هذا الدور يصاحبه مستوى عالٍ من المخاطر التي  

 .تهدد استقراره وربحيته 

إن إدارة المخاطر المالية أصبحت اليوم أحد أهم عناصر الحوكمة الرشيدة داخل  
المؤسسات المصرفية، كونها ترتبط مباشرة بالقدرة على الحفاظ على رأس المال وضمان  

 .استدامة النشاط

وتبرز أهمية هذا الموضوع في ظل الأزمات المالية العالمية، وأثرها على قدرة البنوك على  
 .مواجهة التحديات المتزايدة في أسواق المال

من هنا، يهدف هذا البحث إلى دراسة طبيعة المخاطر المالية التي تواجه القطاع  
المصرفي، وتحليل الأساليب الإدارية والرقابية المستخدمة في إدارتها، واستعراض أثرها في  

 .الأداء المصرفي واستقرار النظام المالي
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 :مشكلة الدراسة

 :تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي

 إلى أي مدى تؤثر إدارة المخاطر المالية في استقرار وأداء القطاع المصرفي؟ 

 :وتنبثق عن هذا السؤال مجموعة من التساؤلات الفرعية، من أهمها

 ما أبرز أنواع المخاطر المالية التي تواجه البنوك؟  .1

 ما مدى فعالية الأساليب المتبعة لإدارة هذه المخاطر؟  .2

 كيف تؤثر سياسات الحوكمة والرقابة المصرفية في تقليل المخاطر؟  .3

 ما العلاقة بين كفاءة إدارة المخاطر والأداء المالي للمؤسسات المصرفية؟  .4

إن ضعف إدارة المخاطر قد يؤدي إلى نتائج خطيرة تشمل التعثر المالي، وانخفاض ثقة  
العملاء، واضطراب النظام المصرفي ككل، وهو ما يجعل معالجة هذه المشكلة أمرًا ذا 

 .أولوية قصوى 

 

 أهداف الدراسة 

 :تهدف هذه الدراسة إلى

 .التعرف على مفهوم المخاطر المالية وأنواعها في البيئة المصرفية  .1

 .تحليل أهم الأدوات والأساليب المستخدمة لإدارة المخاطر المالية في البنوك .2

 .دراسة العلاقة بين إدارة المخاطر المالية والأداء المالي للبنوك  .3

 .تقييم دور الحوكمة والرقابة المصرفية في الحد من المخاطر  .4

 .اقتراح آليات عملية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في المؤسسات المصرفية .5

 



6 

 

 أهمية الدراسة:

 :تنبع أهمية هذا البحث من الجوانب التالية

إذ يسهم في إثراء الأدبيات المالية والمصرفية المتعلقة بإدارة  :أهمية علمية .1
 .المخاطر، ويقدّم إطارًا تحليليًا شاملًا للمفاهيم والنظريات ذات الصلة

تتمثل في تقديم حلول واقعية يمكن أن تساعد المؤسسات المصرفية   :أهمية عملية .2
 .على تعزيز استقرارها المالي

لكونها تركز على سياسات وأدوات إدارة المخاطر التي يمكن   :أهمية تطبيقية .3
 .تطبيقها فعليًا ضمن الهياكل التنظيمية للبنوك

 حدود الدراسة

 :الحدود الموضوعية .1

تقتصر الدراسة على تحليل المخاطر المالية فقط، مثل مخاطر الائتمان، السوق،  
 .والسيولة، دون التوسع في المخاطر التشغيلية أو القانونية 

 :الحدود المكانية .2

تشمل الدراسة القطاع المصرفي بشكل عام دون تحديد بلد معين، بهدف  
 .استخلاص نتائج قابلة للتطبيق في مختلف البيئات المصرفية

 :الحدود الزمانية  .3

، لما شهدته هذه المدة من  2025إلى عام  2010يغطي البحث الفترة من عام 
تغيرات هيكلية في سياسات إدارة المخاطر المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية  

 .2008لعام 

 :الحدود المنهجية .4

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتفسير الظاهرة وتحليل البيانات 
النظرية، مع التركيز على العلاقة بين إدارة المخاطر المالية واستقرار الأداء 

 .المصرفي
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 منهجية الدراسة

 :، وذلك من خلال الخطوات الآتيةالمنهج الوصفي التحليلي تعتمد هذه الدراسة على 

 :أولًا: الوصف •

استعراض المفاهيم والنظريات المتعلقة بالمخاطر المالية، وتحليل خصائصها في  
 .البيئة المصرفية 

 :ثانيًا: التحليل •

دراسة أثر إدارة المخاطر على الأداء المالي للمؤسسات المصرفية من خلال تحليل  
 .العلاقات بين المتغيرات النظرية

 :ثالثًا: المصادر •

الاعتماد على البيانات الثانوية المستقاة من الكتب الأكاديمية، والدراسات العلمية  
 .المحكمة، والتقارير الدورية الصادرة عن البنوك المركزية والمنظمات الدولية

يتيح هذا المنهج فهمًا متكاملًا لظاهرة المخاطر المالية في القطاع المصرفي، وتفسير  
 .العوامل المؤثرة فيها ضمن إطار علمي ومنهجي منضبط 

 مصطلحات الدراسة 

 :المخاطر المالية .1

المخاطر المالية تشير إلى التهديدات التي قد تواجه الأفراد أو المؤسسات المالية 
نتيجة التقلبات في العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المالية. تتجسد هذه  

المخاطر في مجموعة واسعة من الأنشطة المالية وتشمل، على سبيل المثال لا  
تحدث عندما تتغير أسعار الفائدة وتؤثر على  الحصر، مخاطر أسعار الفائدة التي 

العوائد أو التكاليف الخاصة بالقروض أو الاستثمارات، ومخاطر العملات )التي  
تنشأ نتيجة لتقلبات أسعار الصرف بين العملات الأجنبية وتأثيرها على الأنشطة  

ات الاقتصادية الدولية(، ومخاطر الديون المتعلقة بالعجز عن الوفاء بالالتزام
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المالية نتيجة لارتفاع معدلات الدين أو تغيّرات اقتصادية تؤثر على قدرة السداد، 
ومخاطر الأوراق المالية والتي تنجم عن تقلبات أسعار الأسهم، السندات، أو  

 الأدوات المالية الأخرى 

 :إدارة المخاطر .2

إدارة المخاطر هي مجموعة من الأساليب والإجراءات الموجهة إلى تحديد، تقييم،  
وتحليل المخاطر المحتملة التي قد تواجه المنظمة أو النظام المالي، ووضع خطط  

استراتيجية لتقليل آثارها السلبية أو الحد من احتمالية حدوثها. تتضمن إدارة 
متقدمة مثل التحليل الإحصائي والنماذج   المخاطر المالية استخدام أدوات وتقنيات

 .الرياضية لتوقع حدوث المخاطر والتخطيط لها 

 :هناك عدة أساليب لإدارة المخاطر، أبرزها

دراسة الأسباب المحتملة للمخاطر وقياس تأثيراتها على الأهداف   :تحليل المخاطر •
 .المؤسسية

مثل استخدام العقود المستقبلية أو الخيارات المالية لتقليل تأثير   :تقنيات التحوط •
 .تقلبات السوق 

توزيع الاستثمارات عبر قطاعات أو أصول متنوعة لتقليل   :تنويع الاستثمارات •
 .احتمالية حدوث خسائر كبيرة

وضع ضوابط داخلية للتقليل من المخاطر التشغيلية أو   :التحكم في المخاطر •
 .المالية مثل إجراءات الأمان، الرقابة الداخلية، والتدريب المستمر

إدارة المخاطر لا تقتصر فقط على المؤسسات المالية، بل تمتد أيضًا إلى الشركات 
التجارية، الحكومات، والمنظمات الدولية التي تسعى لتجنب المخاطر المحتملة  

 .عبر استراتيجيات وقائية تعتمد على التحليل المستمر للأوضاع

 



9 

 

 :القطاع المصرفي .3

القطاع المصرفي يشمل كافة المؤسسات المالية التي تقدم خدمات الائتمان 
والإقراض، كما يشمل الأنشطة المالية المتعلقة بالتحويلات المالية، الاستثمارات، 
والتخزين الآمن للودائع. هذا القطاع يتضمن البنوك التجارية التي توفر خدماتها  

تثمارية التي تساعد في تمويل المشاريع للعملاء الأفراد والشركات، البنوك الاس
وتقديم المشورة الاستشارية في عمليات الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى البنوك  

 .المركزية التي تتولى إدارة السياسات النقدية وتهدف إلى استقرار النظام المالي

يتسم القطاع المصرفي بأنه من القطاعات الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر في  
الاقتصاد الكلي، حيث أن أداء البنوك يمثل مقياسًا لصحة الاقتصاد. البنوك،  

كمؤسسات وسيطة، تسهم في توفير السيولة والائتمان للمشاريع التجارية وتدفق  
لذلك، فإن استقرار القطاع   الأموال بين مختلف القطاعات الاقتصادية. ونتيجة

المصرفي يعد أمرًا محوريًا في ضمان استدامة النمو الاقتصادي. كما أن القطاع 
تتمثل في تعثر  )المصرفي يتعرض لمخاطر متعددة، من بينها مخاطر الائتمان  

، مخاطر السيولة )عندما تعجز البنوك عن تلبية  (المقترضين عن سداد ديونهم 
المدفوعات بسبب نقص السيولة( و مخاطر التشغيل التي   طلبات السحب أو تسوية 

 تتعلق بالأخطاء البشرية أو الفشل التكنولوجي في النظام المصرفي

 :الاستقرار المالي .4

مثل  —الاستقرار المالي هو قدرة النظام المالي على الحفاظ على وظائفه الأساسية
في  —توفير الائتمان، تسوية المدفوعات، والحفاظ على الثقة في المؤسسات المالية

مواجهة الأزمات الاقتصادية والصدمات الخارجية. يتجسد الاستقرار المالي في قدرة 
ات الاقتصادية دون التأثير سلبًا على الأسواق  النظام المصرفي على مواجهة التحدي 

 .أو على ثقة الجمهور في النظام المالي ككل
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 :الاستقرار المالي يتطلب توافر عدة عوامل 

أي قدرة المؤسسات المالية على الوفاء بالالتزامات المالية  :ملاءة مالية عالية  •
 .طويلة الأجل دون أن تتعرض للانهيار

لضمان قدرة المؤسسات على الوفاء بالاحتياجات النقدية في   :مراقبة دقيقة للسيولة •
 .الأوقات الصعبة

لضمان أن المؤسسات المالية تعمل ضمن إطار قانوني   :تنظيم ورقابة فعالة •
 .وتنظيمي يحمي المصلحة العامة

الذي يحد من التأثيرات السلبية للصدمات التي قد تنشأ من قطاع   :تنوع الاقتصاد •
 .واحد أو نشاط اقتصادي واحد

الاستقرار المالي ليس فقط مؤشرًا على قدرة النظام المالي على البقاء، بل يشمل  
أيضًا المحافظة على بيئة اقتصادية تمكن المؤسسات المالية من العمل بكفاءة،  
مما يساهم في النمو الاقتصادي المستدام ويحد من احتمالات حدوث الأزمات  

 .المالية

 :خلاصة

تعد المخاطر المالية، إدارة المخاطر، الاستقرار المالي، والقطاع المصرفي مكونات  
أساسية في البناء الاقتصادي الحديث. فالمخاطر المالية تؤثر بشكل مباشر على  
استقرار المؤسسات المالية، بينما تهدف إدارة المخاطر إلى تقليل التأثيرات السلبية 

كل القطاع المصرفي اللبنة الأساسية التي يعول  لتلك المخاطر. في المقابل، يش
عليها الاقتصاد في تيسير المعاملات المالية وتحقيق الاستقرار المالي، والذي بدوره  

 .يعد أساسًا لنجاح النمو الاقتصادي المستدام

 

 

 



11 

 

 الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات الأكاديمية موضوع المخاطر المالية في البنوك من  
 :زوايا مختلفة، ومن أبرز الاتجاهات التي خلصت إليها

 :دراسات حول المخاطر الائتمانية .1

أظهرت أن ارتفاع حجم القروض المتعثرة يؤدي إلى ضعف كفاءة رأس المال 
وزيادة احتمالية التعثر المالي. هذه المخاطر تتطلب تطوير سياسات رقابة قوية  

 .لتحسين جودة المحفظة الائتمانية وتقليل القروض غير المنتظمة 

 :دراسات عن مخاطر السوق والسيولة .2

وضحت تأثير تقلبات أسعار الفائدة والعملات على قدرة البنوك في الوفاء 
بالتزاماتها، مؤكدة أهمية التحوط وإدارة الأصول للحد من المخاطر الناتجة عن هذه  

التقلبات، مما يسهم في استقرار المؤسسة المصرفية ويحسن قدرتها على التكيف  
 .مع التغيرات الاقتصادية العالمية

 :دراسات عن الحوكمة وإدارة المخاطر .3

أشارت إلى أن وجود لجان متخصصة في المخاطر ضمن مجالس الإدارة يعزز  
كفاءة الرقابة والشفافية في اتخاذ القرار. تبين هذه الدراسات أهمية الحوكمة الجيدة  

 .في ضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة للحد من المخاطر التي قد تواجه البنوك 

 :دراسات مقارنة .4

بيّنت تفاوت كفاءة إدارة المخاطر بين البنوك تبعًا لاختلاف التشريعات والبيئات  
التنظيمية، مما يدل على أهمية الإطار المؤسسي في رفع مستوى إدارة المخاطر.  

في بعض الدول، يتمتع القطاع المصرفي بمستوى عالٍ من التنظيم، مما يساهم في 
 .ات إدارة المخاطرحماية النظام المالي ويعزز فعالية أدو 

هذه الدراسات إلى أن إدارة المخاطر المالية أصبحت وظيفة استراتيجية أساسية  لخصت
 .لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الكفاءة التشغيلية في القطاع المصرفي
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 فروض الدراسة 

 :استنادًا إلى الأدبيات السابقة وطبيعة المشكلة البحثية، يمكن صياغة الفروض التالية

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين ضعف إدارة المخاطر المالية وتراجع الأداء  .1
 .المصرفي

 .تُعد مخاطر الائتمان من أكثر أنواع المخاطر المالية تأثيرًا على استقرار البنوك  .2

يسهم تطبيق نظم إدارة المخاطر المالية الحديثة في تحسين كفاءة واستقرار المؤسسات .3
 .المصرفية

 .تؤثر بيئة الرقابة والحوكمة المصرفية في درجة فعالية إدارة المخاطر المالية .4

 

 النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث 

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يُعنى بدراسة الظاهرة كما هي في  
الواقع وتحليل مكوناتها وأبعادها بهدف فهم العلاقات بين المتغيرات المختلفة. كما يستند  

 :الإطار النظري إلى عدد من النظريات المالية والإدارية ذات الصلة، من أبرزها

 

نظرية كفاية رأس المال: التي تركز على أهمية امتلاك البنوك لرأس مال كافٍ لمواجهة   -
 .الخسائر المحتملة

نظرية إدارة المحفظة الاستثمارية: التي تؤكد أهمية تنويع الأصول لتقليل المخاطر   -
 .الكلية

 .نظرية المخاطر والعائد: التي تربط بين مستوى المخاطر ومستوى العائد المتوقع -

 

الاعتماد على المفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر وفق متطلبات اتفاقيات  يُضاف إلى ذلك 
 .التي وضعت أطرًا شاملة لقياس المخاطر ومتابعتها والحد منها IIIو II بازل
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في ضوء ما تم عرضه في هذا الفصل من تحديد لمشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها 
ونطاقها النظري، يتناول الفصل الثاني الدراسات السابقة والإطار النظري، حيث سيتم  

استعراض أهم البحوث التي ناقشت موضوع المخاطر المالية في القطاع المصرفي، مع  
ائجها الرئيسة، بهدف بناء قاعدة معرفية تدعم الإطار  تحليل المناهج التي اعتمدتها ونت 

 .التحليلي للبحث الحالي

 

 استكمال للدراسات السابقة 

شهدت العقود الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بدراسة المخاطر المالية في القطاع المصرفي نظرًا 
لتنامي دور البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية، وتعرضها المتزايد لتقلبات الأسواق.  

وقد تناولت الدراسات السابقة هذا الموضوع من زوايا متعددة، سواء من حيث أنواع  
 .أو أساليب إدارتها أو آثارها على الأداء المصرفي المخاطر المالية

 

تشير معظم البحوث الحديثة إلى أن إدارة المخاطر أصبحت عنصرًا أساسيًا في الحوكمة  
المصرفية الحديثة، وأنها تمثل عاملًا رئيسًا في استقرار النظام المالي. فقد ركزت العديد  

ثر أنواع المخاطر شيوعًا في المؤسسات من الدراسات على مخاطر الائتمان باعتبارها أك
 .المصرفية، نظرًا لاعتمادها الكبير على الإقراض كأحد مصادر الربح الرئيسة

 

على سبيل المثال، تناولت دراسات متعددة العلاقة بين مخاطر الائتمان والأداء المالي 
للبنوك، وخلصت إلى أن ارتفاع مستوى القروض المتعثرة يؤدي إلى تراجع ربحية البنك،  

وإلى انخفاض في كفاءة إدارة رأس المال. كما أشارت هذه الدراسات إلى أهمية وجود  
 .توازن بين تحقيق العائد وتقليل التعرض للمخاطرسياسات ائتمانية دقيقة 

 

وفي سياق آخر، ركزت دراسات أخرى على مخاطر السوق، حيث تناولت تأثير تقلبات  
ى استقرار البنوك، خاصة في ظل بيئة مالية تتسم  أسعار الفائدة وأسعار الصرف عل

وقد أظهرت نتائج تلك البحوث أن المخاطر السوقية قد تؤدي إلى   .بالعولمة والانفتاح 
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 .خسائر مباشرة في محافظ الاستثمار، ما لم يتم استخدام أدوات التحوط الفعّالة

 

أما مخاطر السيولة، فقد كانت محور اهتمام عدد من الدراسات التي بيّنت أن عدم قدرة 
البنوك على توفير السيولة اللازمة في الوقت المناسب يؤدي إلى خلل في الثقة العامة بها،  
مما ينعكس سلبًا على قدرتها التشغيلية وعلى استقرار النظام المصرفي ككل. وقد أوصت  

ضرورة تعزيز سياسات إدارة الأصول والخصوم وتطوير أدوات قياس  تلك الدراسات ب 
 .السيولة

 

كما ركزت بعض الدراسات الحديثة على العلاقة بين إدارة المخاطر والحوكمة المصرفية،  
موضحةً أن تطبيق مبادئ الحوكمة، مثل الشفافية والمساءلة والفصل بين الملكية والإدارة،  

ر المالية وتقليل احتمالات التعثر المالي. وأشارت نتائج تلك  يسهم في تحسين إدارة المخاط 
الدراسات إلى أن وجود لجان متخصصة في المخاطر ضمن هيكل الإدارة العليا للبنوك  

 .يُعد من أهم العوامل المساعدة على اكتشاف المخاطر مبكرًا واتخاذ القرارات المناسبة

 

من ناحية أخرى، بيّنت دراسات مقارنة أن مستوى إدارة المخاطر يختلف من بنك إلى آخر  
تبعًا لهيكله التنظيمي وثقافته المؤسسية، وأن البنوك التي تعتمد على أنظمة معلومات  

مالية متقدمة تكون أكثر قدرة على رصد المخاطر في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات 
 .الوقائية

 

تتفق على أن إدارة المخاطر  وبشكل عام، يمكن استخلاص أن أغلب الدراسات السابقة 
المالية ليست مجرد عملية تقنية أو محاسبية، بل هي إطار استراتيجي متكامل يجب أن  
يُدمج ضمن عملية اتخاذ القرار الإداري في البنك، وأن نجاحها يتطلب دعمًا من الإدارة 

 .العليا وتوفير بيئة تنظيمية قوية تعزز الرقابة الداخلية والشفافية
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 الإطار النظري 

يرتكز الإطار النظري لهذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم والنظريات المالية والإدارية 
 :التي تفسر العلاقة بين المخاطر المالية والأداء المصرفي، ومن أهمها ما يلي

 :نظرية كفاية رأس المال  .1

تنص على ضرورة امتلاك البنوك لرأس مال كافٍ لتغطية الخسائر المحتملة  
الناتجة عن المخاطر المختلفة، بما يضمن الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة  

 .الأزمات

 :نظرية تنويع المحفظة الاستثمارية  .2

تؤكد أن توزيع الاستثمارات والأصول على مجالات مختلفة يقلل من احتمالية 
 .الخسارة الناتجة عن تركز المخاطر في نوع واحد من الأصول

 :نظرية العلاقة بين المخاطر والعائد .3

تفترض وجود علاقة طردية بين مستوى المخاطر ومستوى العائد المتوقع، وأن إدارة  
 .المخاطر تهدف إلى تحقيق التوازن بينهما

 :(ERM) نظرية الإدارة الشاملة للمخاطر .4

تنظر إلى المخاطر المالية على أنها نظام متكامل يتطلب التنسيق بين الإدارات  
المختلفة، بهدف إدارة جميع أنواع المخاطر )الائتمانية، السوقية، التشغيلية، 

 .السيولة( بشكل مترابط ومتوازن 

يعد هذا الإطار النظري الأساس الذي تستند إليه الدراسة في تحليل العلاقة بين إدارة 
 .المخاطر والأداء المصرفي، ويشكل مرجعية علمية لبناء الفرضيات وتفسير النتائج 

 فرضيات الدراسة

في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، تم وضع مجموعة من الفرضيات النظرية على النحو  
 :الآتي 
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 :الفرضية الأولى  .1

 .هناك علاقة ذات دلالة بين كفاءة إدارة المخاطر المالية واستقرار الأداء المصرفي

 :الفرضية الثانية .2

 .تؤثر سياسات الحوكمة المصرفية تأثيرًا إيجابيًا في فعالية إدارة المخاطر المالية

 :الفرضية الثالثة  .3

تؤدي الإدارة الشاملة للمخاطر إلى تحسين الربحية وتقليل احتمالات التعثر المالي 
 .في البنوك 

 :الفرضية الرابعة .4

تختلف فعالية إدارة المخاطر المالية باختلاف حجم البنك وهيكله التنظيمي ومستوى  
 .الرقابة الداخلية

 النتائج المتوقعة 

 :من المتوقع أن تسفر الدراسة عن النتائج التالية

 .أن إدارة المخاطر المالية تسهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار المالي للمصارف .1

 .وجود علاقة إيجابية بين جودة إدارة المخاطر ومستوى الأداء المالي للبنوك  .2

 .يحد من احتمالات التعثر المالي III أن الالتزام بمعايير بازل  .3

تُعد أفضل إطار لتكامل استراتيجيات  (ERM) أن الإدارة الشاملة للمخاطر .4
 .الحوكمة والمخاطر 

أن تطوير القدرات البشرية واستخدام التقنيات الحديثة يرفع من كفاءة الرقابة  .5
 .الداخلية وتحليل المخاطر

يرتكز هذا البحث على مجموعة من الأسس والنظريات المالية والإدارية التي تشكل  
الإطار النظري لتحليل موضوع المخاطر المالية في القطاع المصرفي. ويهدف هذا  

الإطار إلى توضيح المفاهيم والعلاقات بين المتغيرات الأساسية في الدراسة، بما يساعد  
 .لمالية وطرق إدارتهاعلى فهم أعمق لطبيعة المخاطر ا
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 أولًا: مفهوم المخاطر المالية

تُعرف المخاطر المالية بأنها احتمالية حدوث خسارة مالية ناتجة عن تقلبات في العوامل  
الاقتصادية أو التشغيلية أو السوقية التي تؤثر على أداء المؤسسات المالية. وتشمل هذه  
المخاطر جميع المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض العائد أو إلى خسارة في رأس 

 .ات التمويل أو الاستثمار أو التشغيل المال نتيجة قرار 

 

 ثانيًا: أنواع المخاطر المالية في القطاع المصرفي 

 .مخاطر الائتمان: احتمال فشل المقترضين في سداد التزاماتهم المالية  .1

 .مخاطر السوق: الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة والعملات والأسهم والسندات.2

 .مخاطر السيولة: المتمثلة في عدم قدرة البنك على تلبية التزاماته قصيرة الأجل  .3

مخاطر التشغيل: التي تنشأ عن الأخطاء البشرية أو ضعف الأنظمة التقنية أو  .4
 .الإدارية

 .مخاطر السمعة: الناتجة عن ضعف الثقة العامة بالبنك نتيجة إخفاقات مالية أو إدارية.5

 

 ثالثًا: نظريات إدارة المخاطر المالية 

نظرية كفاية رأس المال: تركز على امتلاك البنوك لرأس مال كافٍ لتغطية المخاطر  -
 .المحتملة 

ية تنويع المحفظة: تؤكد على أهمية توزيع الاستثمارات على أصول متعددة لتقليل  نظر -
 .المخاطر

 .نظرية المخاطر والعائد: تربط بين مستوى المخاطر ومستوى العائد المتوقع-

النظرية الحديثة لإدارة المخاطر الشاملة: تنظر إلى المخاطر على أنها وحدة متكاملة  -
 .تشمل جميع أنواع المخاطر في المؤسسة 

 

 رابعًا: إدارة المخاطر المالية في البنوك 

 .تعتمد إدارة المخاطر المالية على عمليات تحديد وقياس ومراقبة المخاطر والتحكم فيها
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ويتطلب ذلك وجود لجان للمخاطر ونظم معلومات دقيقة وسياسات مكتوبة تحدد  
كما تعد إدارة المخاطر جزءًا من استراتيجية البنك الشاملة  .الإجراءات والمسؤوليات

 .لتحقيق التوازن بين الربح والاستقرار

 

 خامسًا: العلاقة بين إدارة المخاطر والأداء المصرفي

تشير النماذج النظرية إلى وجود علاقة إيجابية بين كفاءة إدارة المخاطر والأداء المالي 
للبنوك. فالإدارة الفاعلة للمخاطر تسهم في استقرار العائدات وتقليل التقلبات في الأرباح،  

 .ما يعزز ثقة المستثمرين والمودعين

 

في ضوء ما سبق، يتناول من هذا البحث منهجية الدراسة، حيث سيتم استعراض المناهج  
البحثية المستخدمة وطرق جمع البيانات وتحليلها وحدود الدراسة، وذلك لبناء الإطار  

 .لذي يدعم الفرضيات النظرية المعروضة في هذا الفصلالتطبيقي ا

 

 منهجية الدراسة 

تُعد المنهجية العلمية الإطار الذي يُحدد مسار البحث وطريقة معالجته لمشكلته الأساسية،  
إذ تعتمد جودة النتائج ودقتها على مدى ملاءمة المنهج المستخدم لطبيعة المشكلة البحثية.  

وفي ضوء ذلك، يهدف هذا الفصل إلى عرض المنهجية التي تم اتباعها في إعداد هذا  
اطر المالية في القطاع المصرفي، وذلك من خلال تحديد المنهج  البحث حول المخ 

المستخدم، وأساليب جمع المعلومات وتحليلها، بالإضافة إلى توضيح مجتمع البحث  
 .وحدوده الزمانية والمكانية والمنهجية 
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 المنهجية وطرق البحث

اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج الأكثر ملاءمةً للدراسات  
التي تتناول الظواهر الاقتصادية والإدارية في بيئتها الطبيعية. يُعنى هذا المنهج بوصف  

الظاهرة كما هي في الواقع، من خلال تحليل مكوناتها وعلاقاتها المختلفة، بهدف الوصول  
 .علمية يمكن الاعتماد عليها في التفسير والتوصيف العلمي للمشكلة إلى استنتاجات

 

ويقوم هذا المنهج على جمع البيانات من المصادر الثانوية وتحليلها تحليلًا نقديًا ومنهجيًا،  
لتكوين صورة شاملة عن موضوع البحث. ويعتمد التحليل في هذا البحث على الربط بين  

الية والتطبيقات العملية في البيئة المصرفية، بغية توضيح  المفاهيم النظرية للمخاطر الم
 .كيفية إدارة تلك المخاطر وتأثيرها على الأداء المصرفي

 

 :مصادر البيانات

المصادر الثانوية: وتشمل الكتب الأكاديمية، والمراجع الاقتصادية، والمقالات العلمية  
المحكمة، والدوريات المتخصصة في الإدارة المالية والمصرفية، إضافة إلى التقارير  

الدولية الصادرة عن مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتقارير البنوك  
 .المركزية

تم تحليل المعلومات المستقاة من المصادر السابقة  :(Desk Analysis) التحليل المكتبي 
ف بين الدراسات، بطريقة مقارنة واستنتاجية، من خلال تحديد أوجه الاتفاق والاختلا

 .والتوصل إلى استنتاجات تدعم فرضيات البحث

 

 مجتمع البحث 

نظرًا لأن البحث يعتمد على المنهج النظري التحليلي، فقد اقتصر مجتمع البحث على  
القطاع المصرفي بوجه عام دون تخصيص بنك معين أو منطقة محددة. ويشمل هذا  

المجتمع جميع المؤسسات المصرفية التي تمارس نشاط الإقراض والاستثمار وإدارة 
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 .السيولة، والتي تتعرض بالتالي لمخاطر مالية متعددة

 

إن الهدف من تحديد هذا المجتمع بهذه الصيغة هو الوصول إلى نتائج عامة وشاملة 
يمكن تطبيقها على معظم البنوك التجارية في مختلف البيئات الاقتصادية، مما يمنح  
الدراسة بعدًا تحليليًا عامًا يمكن الاستفادة منه في صياغة السياسات والاستراتيجيات  

 .المالية

 حدود البحث 

لكل دراسة علمية حدود تحدد نطاقها وتوجّه نتائجها، ويمكن تحديد حدود هذا البحث على  
 :النحو التالي

 

الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة على تحليل المخاطر المالية في القطاع المصرفي  
دون التطرق بالتفصيل إلى المخاطر التشغيلية أو القانونية أو غيرها من أنواع المخاطر  

 .غير المالية

الحدود المكانية: تتناول الدراسة القطاع المصرفي بصورة عامة دون الاقتصار على منطقة  
 .أو بلد معين

 .2025حتى عام  2010الحدود الزمانية: يغطي البحث الفترة الزمنية الممتدة من عام 

الحدود المنهجية: يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي دون تطبيق ميداني أو  
 .إحصائي

، يتناول من هذا البحث عرض النتائج  الجزءفي ضوء المنهجية الموضحة في هذا 
والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال تحليل الأدبيات والنظريات ذات الصلة، 

إضافةً إلى استخلاص أبرز التحديات التي تواجه البنوك في مجال إدارة المخاطر المالية،  
 .واقتراح حلول واستراتيجيات عملية لتعزيز استقرار القطاع المصرفي
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 النتائج والتوصيات 

يُعد هذا الفصل خلاصة الجهود البحثية التي تم بذلها في الفصول السابقة، إذ يهدف إلى  
عرض أبرز النتائج التي تم التوصل إليها من خلال التحليل النظري والدراسات السابقة، 

إضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تعزيز كفاءة إدارة 
ويستند هذا الفصل إلى ما تم عرضه من مفاهيم   .لقطاع المصرفيالمخاطر المالية في ا

ونظريات حول المخاطر المالية وأنواعها وأساليب إدارتها، مع التركيز على العلاقة بين  
إدارة المخاطر والاستقرار المالي للبنوك. كما يقدم نظرة تحليلية متعمقة توضح أهمية دمج  

 .إدارة المخاطر ضمن الاستراتيجيات المؤسسية للمصارف

 ( تحليل البيانات )التحليل النظري للأدبيات والمفاهيم

نظرًا للطبيعة النظرية للبحث، فقد اعتمد التحليل على استعراض الأدبيات السابقة والمفاهيم  
العلمية ذات الصلة بالمخاطر المالية. ومن خلال ذلك، تم التوصل إلى عدد من  

 :الملاحظات الجوهرية التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 .تعدد مصادر المخاطر المالية -

 .الترابط بين أنواع المخاطر-

 .أهمية البيئة التنظيمية والرقابية-

 .تطور أدوات إدارة المخاطر -

 .(ERM) التحول نحو الإدارة الشاملة للمخاطر -

 النتائج 

من خلال تحليل الإطار النظري والدراسات السابقة، يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل  
 :إليها البحث على النحو الآتي

 .تعد إدارة المخاطر المالية أحد أهم مكونات الحوكمة المؤسسية في البنوك -

 .وجود علاقة إيجابية بين كفاءة إدارة المخاطر والأداء المصرفي -

 .تؤثر المخاطر الائتمانية تأثيرًا جوهريًا في استقرار البنوك -
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 .تعد الثقافة المؤسسية عنصرًا حاسمًا في فاعلية إدارة المخاطر-

 .تلعب الجهات الرقابية دورًا محوريًا في ضبط المخاطر المالية -

 .اعتماد التكنولوجيا المالية يسهم في تحسين دقة تحليل البيانات -

 .يشكل إطارًا تنظيميًا متكاملًا  III الالتزام بمعايير بازل -

 

 التوصيات

في ضوء النتائج المتوصل إليها، يقدم البحث مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين  
 :فعالية إدارة المخاطر المالية في القطاع المصرفي، على النحو الآتي

 .تعزيز كفاءة نظم إدارة المخاطر -1

 .إنشاء لجان مختصة بالمخاطر في مجالس إدارة البنوك -2

 .(ERM) تبني منهج الإدارة الشاملة للمخاطر -3

 .تطوير رأس المال البشري -4

 .تعزيز الشفافية والإفصاح المالي -5

 .تفعيل دور المراجعة الداخلية -6

 .تشجيع التعاون بين البنوك والجهات الرقابية -7

 .تطوير مؤشرات الإنذار المبكر-8

 .III الالتزام الصارم بمعايير بازل -9

 .دعم البحوث الأكاديمية التطبيقية في مجال إدارة المخاطر-10
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 الخاتمة 

هذا البحث إلى أن إدارة المخاطر المالية تمثل حجر الزاوية في بناء نظام مصرفي   لخص
مستقر وقادر على مواجهة التقلبات الاقتصادية. وقد أظهرت الدراسة أن فعالية إدارة  
المخاطر تعتمد على تكامل السياسات والإجراءات والحوكمة والرقابة، وأن المؤسسات 

استباقيًا في التعامل مع المخاطر هي الأقدر على تحقيق النمو  المصرفية التي تتبنى نهجًا 
 .المستدام

 

كما تبيّن أن تطوير الكوادر البشرية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة يشكلان عاملين أساسيين  
لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر. ومن المتوقع أن تستمر البنوك في السنوات القادمة في تبني  

ي هذا المجال، مما يسهم في تحسين الأداء المالي وتقليل احتمالية  مزيد من الابتكارات ف
 .التعثر المالي

 

وأخيرًا، يُوصى بمواصلة الدراسات التطبيقية والميدانية في هذا المجال لتعميق الفهم  
العملي لتأثير المخاطر المالية على الأداء المصرفي، وتقديم حلول أكثر تخصصًا تتناسب  

 .مع واقع كل بيئة مصرفية على حدة 
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